قراءة في أرقام الاقتراع في الانتخابات المصرية
شهدت جمهورية مصر العربية، ثلاثة عمليات اقتراع بأقل من سبعة أشهر، هي استفتاء على الدستور، انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب اعضاء مجلس الشعب.

جرت عملية الاقتراع الأولى بتاريخ 25 أيار 2005، وهي عملية استفتاء على تعديل الدستور ليتسنى اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر بين عدة مرشحين. وقد بلغت نسبة المشاركة (53.64%) وانتهت بتأييد التعديل بنسبة (82.86%) من أصوات المقترعين.

وأما عملية الاقتراع الثانية، فجرت بتاريخ7 سبتمبر/ أيلول 2005، وتتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية. شارك في الاقتراع (23%) من مجموع الناخبين، وفاز الرئيس حسني مبارك بنحو (88.57%)  من نسبة المقترعين.
وبتاريخ9 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 جرت عملية الاقتراع الثالثة، من أجل انتخاب 444 نائباً يمثلون مجلس الشعب المصري، بلغت نسبة الاقتراع نحو (28.6%).
يبدو من خلال القراءة الأولى أن حماسة الناخب المصري كانت في أوجها فيما يتعلق بالاستفتاء على تعديل الدستور بحيث لامست هذه النسبة الـ 54%، بينما تراجعت إلى 23% في انتخاب  رئيس الجمهورية، لتعود فترتفع بخجلٍ في الانتخابات النيابية لتصل إلى 28.6% في جولات الاقتراع الأولى وتستقر على23% في جولات الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات في الجولة الأولى. 

يعود هذا التقلب في مزاجية الناخب هي بالدرجة الأولى، أن الناخب اعتقد بأن تعديل الدستور سيسمح بإجراء انتخابات رئاسية حقيقية لذلك كان الإقبال كبيراً وموازياً لحجم التغيير الذي يتأمله الناخب المصري. ولكن عندما أدركت الجماهير أن التعديل الدستوري لن يحقق النتائج الكبيرة التي أمل بتحققها، نجده يحجم عند إجراء الانتخابات الرئاسية عن المشاركة الفاعلة، فتدنت نسبة المشاركة إلى 23%، ثم لتستقر على هذه النسبة عند انتخاب أعضاء مجلس الشعب (%29 وحتى 23%) بسبب تراكم جملة عوامل ومؤثرات ساهمت في إضعاف حماسة الناخب المصري.
جدول مقارنة بين النتائج العامة في عمليات الإقتراع الثلاثة في مصر
	
	الاستفتاء على الدستور
	انتخاب رئيس الجمهورية 
	انتخاب مجلس الشعب
الجولة الأولى
	انتخاب مجلس الشعب
جولة الإعادة

	عدد الناخبين
	32.036.353 
	31.826.284
	32.046.455 
	32.046.455

	عدد المقترعين
	17.184.302


	7.305.536
	9.165.906


	7.370.297



	نسبة الاقتراع
	53,64%‏

	23%
	28.60%
	23%

	أصوات معول عليها
	16,405,446‏
	7.131.851
	9.138.822
	7.262.248

	أصوات باطلة
	778,856‏
	173.685
	317.311
	108.049


بالنسبة لانتخاب مجلس الشعب المصري، دارت المنافسة بين 4838 مرشحاً  موزعين على دوائر المحافظات المصرية التي قسمت إلى 222 دائرة انتخابية يكون لكل دائرة نائبين أحدهما يمثل الفئات والآخر العمال أو الفلاحين . 

جرت هذه العملية على أساس نظام الاقتراع الأكثري والدائرة الصغرى  المؤلفة من مقعدين (مقعد للفئات ومقعد للعمال أو الفلاحين) ويشترط نظام الاقتراع المصري أن ينال المرشح أكثر من نصف عدد أصوات المقترعين، في جولة الإقتراع الأولى لكي يضمن فوزه بالمقعد، وإذا لم يحصل أي مرشح على هذا العدد من الأصوات، تجري إعادة للعملية الانتخابية في جولة ثانية تنحصر بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى نسبة من الأصوات في الجولة الأولى ويفوز من ينال العدد الأكبر من الأصوات في جولة الإعادة الثانية.

انتهت عملية الاقتراع بحسم نتائج 432 مقعداً، وإبطال القضاء لنتائج 12 مقعد في محافظات (الإسكندرية، القليوبية،  الفيوم، الدقهلية وكفر الشيخ)، وحصد بنتيجتها الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) 299 مقعداً، والإخوان المسلمين 88 مقعد، ونال تحالف أحزاب المعارضة المصرية (11 مقعد)، وحصل المستقلين على 34 مقعداً.
ويلاحظ في هذه النتائج أن الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، فاز بأكثر من 70% من مقاعد مجلس الشعب، مع أنه لم يحصل سوى على نحو (45%) من أصوات المقترعين، وهي نسبة تعادل 13% من نسبة الناخبين.
جدول بأحجام القوة الانتخابية للتكتلات الرئيسة في انتخابات مجلس الشعب المصري
	انتخابات مجلس الشعب المصري

	
	عدد الأصوات
	النسبة من المقترعين
	عدد المقاعد

	حزب وطني حاكم
	4.187.872
	45.83%
	299

	إخوان مسلمون
	2.654.313


	29.04%
	88

	تجمع أحزاب المعارضة
	229.954


	2.52%
	11

	المستقلون
	2.066.683
	22.61%
	34

	مقاعد أبطلت بحكم قضائي
	
	
	12

	المجموع
	9.138.822
	100.00%
	444


ملاحظة: إن عدد الأصوات المقدَّر أن نالتها الأحزاب والقوى السياسية والواردة في هذا الجدول، هي أرقام عملنا على استخراجها من خلال قراءة نتائج وزارة العدل الرسمية، وعبر عمليات حسابية خاصة، وهذه الأرقام ليست واردة في أي نشرة. وهي بذلك تقديرية وليست نهائية حاسمة.
كيف ستكون النتيجة فيما لو جرت الانتخابات على أساس النظام النسبي؟

لمعرفة النتيجة المفترضة على أساس النظام النسبي، نعمل بدايةً على استخراج الحاصل الانتخابي، الذي يساوي عدد المقترعين مقسوماً على عدد المقاعد (وسنحسم منها المقاعد المبطلة قضائياً) أي: 444-12= 432 مقعداً
الحاصل الانتخابي:9.138.822÷ 432= 21154

توزع المقاعد على الأطراف المشاركة من خلال قسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها على الحاصل الانتخابي:

	
	عدد الأصوات
	الحاصل الإنتخابي
	عدد المقاعد

	حزب وطني حاكم
	4.187.872
	÷
	21154
	=
	198

	إخوان مسلمون
	2.654.313


	÷
	21154
	=
	125

	تجمع أحزاب المعارضة
	229.954


	÷
	21154
	=
	11

	تجمع مفترض للمستقلين
	2.066.683


	÷
	21154
	=
	98


من خلال مقارنة النتائج المفترضة على اساس النسبي مع النتائج الرسمية على أساس النظام الأكثري، نلاحظ بأن الحزب الوطني الحاكم سيخسر- فيما لو طبَّقنا النظام النسبي، نحو 100 مقعد، لصالح الإخوان المسلمين وتحالف المستقلين.
وهذه النتيجة هي بالتأكيد ستكون مختلفة ولصالح أحزاب المعارضة والإخوان المسلمين، فيما لو طبَّقنا النظام النسبي، بحيث من المتوقَّع أن ترتفع نسبة مشاركة الناخبين في عملية الاقتراع، وذلك بعد أن يدرك الناخب بأن لصوته تأثير في النتائج النهائية. 

ذلك أن ضعف المشاركة في ظلِّ النظام الأكثري التي تتراوح ما بين (23-29%) ليست بالتأكيد الإنعكاس الحقيقي لقدرة القوى السياسية على تجيير الأصوات، فإذا ما تحقق نظام انتخاب عادل وجرت الانتخابات بعيداً عن أي تأثيرات خارجية فإن نسبة المشاركة حتماً سترتفع لتلامس باعتقادي عتبة الـ (54%) كما كانت عليه عند الاستفتاء على تعديل الدستور.
                          عصام نعمة إسماعيل

مركز بيروت للأبحاث والمعلومات
